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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إبادة الشّبهات عن النّظریة الجدیدة حول وضع الصیغ
لقد حسمنا النّقاشات حول الموضوع له ف مطلق الصیغ، فقد تَخرجنا بمنهاج عرف مقبول لدی العقلاء تماماً بحیث یعدّ هذا

المنهاج متبرِئاً عن الإشالات السالفة تجاه "وضع الصیغ" و هو یتمثّل ف تحقیقة المحقّقین الرشت و الحائري حیث قد صرخا
یة بأنّ علناً بأنّ الصیغة قد ۇضعت للحایة عن الحقائق النّفسانیة لا إظهاراً للمعان أو المفاهم المتلوِنة، ثم قد أکملنا هذه النّظر

الحایة عن الحقائق تَخُص البشر و الحایة عن الإرادات ترتبط باله تعال إذ لا تَتون ف نفسه المقدّمات التصوریة و التّصدیقیة
و... بل إنها تتوفّر لدی البشر فحسب.

فبالرغم من أنّا ضمن الدّورة السالفة قد اصطَفینا:

‐ مقالةَ المحقّق النّائین ‐النسبة الإیقاعیة‐

.للمعن تنزیل بأنّ اللفظ وجود و مقالةَ المحقّق الاصفهان ‐

.الإیجاد الاعتباري قدر علو مقالة المشهور بأنّ اللفظ ی ‐

یتنا المستجِدّة إل تحقیقة المحقّق الحائري فإنّ الحق یرافقه بالضبط إذ العرف أساساً لا ینشأ و إلا أنّا نَتَراجع عنها و نُحول نظر
شیئاً ‐أو نسبةً‐ بالألفاظ و لا یوجد اعتباراً ف عالم الاعتبارات إطلاقاً، و إنّما قد نَبعت کلمتا "الإیجاد و الإنشاء" بسبب کثرة تأکید

العلماء عل أنّ الصیغ ه إنشائیة و إیجادیة، فمن ثَم قد نُقش ف أذهان الطّلاب بأنّ مهِمة الصیغ ه الإنشاء و الإیجاد، بینما
شاکلةُ الألفاظ ه کالعلامات و الإشارات بحیث لا تُنجِب شیئاً فإنّ الواضع لم یضع اللفظَ لمعن محدّد أو مفهوم ذهن بل وضعها
للتّلویح إل ما ف الضمیر فحسب نظیر عملیةُ المعاملة حیث إنّ البایع ینشأ اللفظ مخبراً عن إرادته للتملی و التّملّ، ثم یعتبره

العقلاء و ینفّذونه وفقاً لاعتباراتهم العرفیة، و یشهد لمعتقدنا:

‐ أنّ الواضع لو وضع ‐مسبقاً‐ معن محدّداً للألفاظ لَحسم نزاع الأصحاب حول "وضع الصیغ" بینما تراهم یتناقشون ف کیان
"الصیغ" ک یستخرجوا معناه الوضع الحقیق و لنّهم لم یفلحوا، لأنّه لیست للألفاظ معن ک نعثُر و نُناقش حول نوع

"الموضوع له" فلو کان هناک وضع للصیغ لَبان لدیهم، فبالتّال إنّ المتلّم هو الذي ینشأ اللفظ بالحایة ثم یتفعل دور العقلاء
فیعتبرون عل أساسه الاعتبارات ‐لیس أکثر‐.

‐ و أنّ المحقق العراق قد فَسر الحم ‐الذي یتجلّ بالصیغة‐ "بالإرادة المبرزة" و کذا المحقّق الخوئ حیث قد عرف الحم و
الإنشاء بأنهما مبرِزان عن الاعتبار النفسان، و کذا المحقّق الرشت و الحائري ‐وفقاً لما أسلفنا‐ و هذا التفسیر یعرب عن أنّ

.عن إرادة المول و إظهاري الصیغ، نمطُه إبرازي تمثّل فم الذي یالح
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ر تلالصیغة بتغی ر معنمعانٍ و استعمالات متعدّدة بحیث یتغی الصیغةَ ذات قد اعتبر هنا هو أنّ المحقّق الخوئ إلا أنّ الفارق
المعان بینما المحقّق الحائري لم یعدّد المعان للصیغ بل وضع الصیغة للحایة فحسب بلا تأثّر عن المعان و الحق حلیفُه وفقاً

للبراهین السالفة.

و أما مقالة المحقّق الآخوند حول "شرط الوضع" بأنّ الواضع قد اشترط علینا أن تُستعمل الصیغة بداع الطلب الحقیق بنحو قیدِ
الوضع ل یصبح الاستعمال حقیقیاً و إلا لأصبح مجازاً أو غلطاً.

فنُحاجِجه:

1. أولا: بأنّا لم نعثُر عل دلیل یشترط هذا الاشتراط ‐بداع الحقیقة‐.

2. وثانیاً: لا نمتل دلیلا عل وجوب اتّباع شرط الواضع.

3. و ثالثاً: إنّ مخالفة قید الوضع لا تُولّد المجازیةَ بل ستَتسبب بغَلطة اللام أساساً ‐إلا إذا جعلت مصطلحاً‐.
مناش استظهار الأصولیین لمعن الصیغة

1. إنّ الأصولیین الأقدَمین قد وضعوا حقیقةَ الصیغة لمعن الطلب الحقیق و عدَّوا المعان الأخر ‐غیر الطلب‐ مجازاً، بحیث
ینعطف استظهارهم عل تبادرهم من الصیغ.

2. بینما المحقّق الآخوند قد وضع حقیقةَ الصیغة للطلب الإنشائ فحسب و عدَّ سائر المعان دواع و بواعث للصیغة ‐لا من
المعان‐ فلو أمر بداع الطلب الإنشائ لاستُعملت الصیغة ف حقیقتها ولو أمر بغیر الطلب الإنشائ ‐کالتهدید‐ لاستعملت

الصیغة ف المجاز، فبالتّال إنّ منشأ استظهاره هو التّبادر.

3. و لن المحقّق الخوئ قد تَبادر ذهنه من الصیغة "إبراز الاعتبار النفسان بداع الحقیقة".

.البعث و الإغراء الاعتباري ر ذهنُه نحوقد تَباد المحقّق الخمین ن4. و ل

5. و لن المحقّق الاصفهان قد استظهر معن الصیغة ببرکة مقدمات الحمة و الأصل العقلائ و الانصراف معاً أجمع، و قد
أسلفناه مسبقاً.

6. و لن المحقّق العراق الذي قد وضع الصیغة للنسبة الإرسالیة فقد نَشأ استظهاره من:

‐ الإطلاق المقام ‐الانصراف‐.

‐ وظاهر حال المتلم الذي یرسل المخاطب نحو المادة خارجاً.

فبالتّال لو عثرنا عل مراده الجدي للإرسال ‐بلا قرینة للتّهدید و...‐ لاستشفنا ببرکة الإطلاق المقام الإرادة الجدیة ف النسبة
الإرسالیة بحیث سنُحرزُ أنّ المتلم قد طلب المطلوب حقیقةً، أجل لو شنا ف مراده الجدي ‐هل هو هازل أم مجدّ‐ لاستَمسنا

ظاهر حاله الجدي، و أمام نص بیاناته:



«نعم ف مقام تشخيص المراد يمن ان يدع ان الصيغة عند اطلاقها تنصرف ال ما كان الداع فيه بنحو البعث و التحريك
لاحتياج غيره ال عناية زائدة فينف باطلاق الصيغة و لن لا يخف انه يمنع الاخذ باطلاقها (اللفظ) إذ هذه الدواع ليست دخيلة

ف المستعمل فيه (فإن المحقّق الآخوند قد أخرج المعان عن المستعمل فیه فلا یتوفّر إطلاق لفظ ف الدواع) فلذا لا يتمسك
الارادة الحقيقية و انه ف مقام البيان فينصرف ال ف فان أحرز ان المول .نعم لا مانع من الاطلاق المقام ،بالاطلاق اللفظ

لم، فان ظاهر حاله يقتضظاهر حال المت انه أراد ذلك أم لا، يرجع ال مقام السخرية و الهزل و أما لو شك ف مقام الجد لا ف
الإرادة الحقيقية، و هو (ظاهر حال المتلم) أصل يرجع اليه ف مقامنا و امثاله، لاعتبار ذلك عند العقلاء و يرجعون اليه عنه الشك

[1]«.كما لا يخف (إرادته ف)

وفقاً لمنهج ّخارجاً ‐حت لنا عن مراده الجدي ضیی ستخدم صیغةَ "افعل" کلّم یون بأنّ المتقرو الحصیلة أنّ کافّة الأصولیین ی
ناشة منشأ هذا الظهور، وقد أسلفنا منوعی حول حولکافّة العلماء، إلا أنّ النّقاش ی ایة عن الحقائق‐ و هذا هو استظهارالح

.استظهارهم للتَّو

 
هجمةٌ تجاه استظهار الأصولیین

و نظراً لثرة هذه الاختلافات لتحدید "وضع الصیغ" نعتقد بأنّ عملیة التّبادر مرفوضةٌ أساساً، فإنّه لو کان ف الحقیقة تبادر لَما
طالت هذه المناقشات لاستشاف الموضوع له.

أن نضع الصیغة لمعانٍ محدّدة ثم روريفإنّه لیس من الض و الحائري شتتحقیقةُ المحقّقین الر راعات هحسم الصأي الذي یفالر
نَتورطَ ف هذه الاستدلالات، بل منذ البدایة نَهتف بأنّ اللفظ حاکٍ فحسب و لا یفتقر إل المعان، و أما منشا استظهارنا فه غلبة

الاستعمال ‐قاعدة الظن‐ بحیث یتوجب عل الباحث أن یعثُر عل صغریات استعمال "صیغة افعل" فإنّ کبری هذه القاعدة
مسلّمةٌ لدی القُدام و أما صغراها فتَتجلّ باستقصاء الموارد، حیث قد عثَرنا أنّ استعمالَها قد تَاثر ‐غالباً‐ ف الإرادة الجدیة

لتواجد الفعل خارجاً بحیث إنّ إرادة التهدید و.... عرفاً ضئیلةٌ جدّاً قلیل عرفاً.

م الشّرعن موضوعُ الحوسیت الأغلب فبالتّال بالأعم لحق الشّیمن غلبة الاستعمال سی المتوفّر فبالنّتیجة، حیث إنّ الظن
خارجاً، أجل إنّ الأصول الذي یرفُض هذه القاعدة ‐کالمحقّق الخوئ‐ فسیتشبث بالتبادر و... .

------------------------
[1] عراق ضیاءالدین. منهاج الأصول (العراق). Vol. 1. ص177 بیروت ‐ لبنان: دار البلاغة.


